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     بقلم
أ.د. عبد الحميد محمود البعلي
· أستاذ الفقه المقارن والاقتصاد الإسلامي

· رئيس قسم الاقتصاد بكلية الشريعة وأصول الدين بالجنوب

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ( سابقاً )

· المستشار باللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق

أحكام الشريعة الإسلامية – الديوان الأميري – دولة الكويت
- إشكاليات منهجية التجميع والتشغيل والاستخدام للأموال

في المصارف
أولاً: إشكالية الادخار والاستثمار:

إن نظام سعر الفائدة يلعب دوراً مؤثراً وبارزاً في معادلة الادخار والاستثمار بغية تحقيق توازن أو تعادل معقول بينهما فلا تطغى إحدى طرفي المعادلة على الأخرى بما ليس في مصلحة الاقتصاد والنشاط الاقتصادي.
ولا شك أنه ما لم يصل النشاط الاقتصادي إلى حالة التشغيل الكامل فإن تلك المعادلة لا يمكنها الانطلاق بكل من طرفيها من المدخرات والاستثمارات دون أن يحسب تأثيرها أي تأثير كل طرف من أطراف المعادلة على الطرف الآخر سلباً أو إيجاباً بما يجعلنا نقول أن هناك مخاطرة يجب أن تكون محسوبة في حركية عمل المدخرات أو الاستثمارات وهو الأمر الذي يدق كثيراً في المدى الزمني الطويل بل لا يحدث في كثير من الأحيان.

فمن المسلم به أن هناك تأثير طردي لسعر الفائدة على المدخرات وزيادتها بازدياد سعر الفائدة إذ يفضل المدخر إيداع أمواله في حالة سعر الفائدة المرتفع على أن يخاطر بها أو يكتنزها وفي نفس الوقت فإن تأثير سعر الفائدة المرتفع يؤثر سلبياً على الاستثمارات أي أن علاقته تكون عكسية وليست طردية فيقل الاقتراض من البنوك بغرض الاستثمار أي يقل إقبال أصحاب المشروعات على الاقتراض بسعر فائدة مرتفع إذ يؤثر سلبياً على عائد المشروع باعتبار أن الفائدة على القرض تدخل ضمن تكلفة رأس المال التي يحمل بها المشروع وتستقطع من عوائده.
وعلى النحو الفائت نخلص إلى أن سعر الفائدة يؤثر تأثيرا طردياً على الادخار في طرفي المعادلة وفي نفس الوقت يؤثر تأثيراً عكسياً على الاستثمار الطرف الآخر في المعادلة التي تعتبر أحد مقومات النظام الاقتصادي التقليدي ومن ثم فلا يستقيمان إذ معنى ذلك أنه في جميع الأحوال يكون لدينا إما أموال يحتفظ بها أصحابها لتدني سعر الفائدة أو انتظارا لسعر فائدة أعلى ، وإما مشروعات واستثمارات لا تجد  تمويلاً كافياً لارتفاع سعر الفائدة ولا فكاك للنظام الاقتصادي من احد هذين الأمرين وهو الأمر الذي يحدث انعكاسات سلبية على النظام الاقتصادي برمته.

ثانياً : إشكالية الربحية والسيولة :

البنوك التجارية في جوهر عملها تعتبر وسيط ائتمان غير متخصص يضطلع أساسا بتلقي الودائع القابلة للسحب لدى الطلب أو بعد أجل لا يجاوز سنة (1) ومن ثم تقوم بدور تاجر ائتمان، ونشاطه الرئيسي يتركز في القيام بهذا الدور وعلى وجه الخصوص الائتمان النقدي والذي من سماته الرئيسية مضي فترة من الزمن قد تطول أو تقصر بين تنازل البنك عن المال والحصول عليه وتبعا لاختلاف طبيعة القرض واستعماله يختلف المصدر الذي تستقي منه الأموال المقترضة ، وفي الائتمان طويل الأجل – الذي يعتمد فيه البنك التجاري التقليدي أساسا على رأسماله والاحتياطيات التي يكونها والسندات التي قد يصدرها والودائع لآجال طويلة.

وتنقسم القروض إلى قروض تجارية وقروض صناعية تمنح لمنظمي هذه المشروعات وتتخذ هذه القروض أشكالا مختلفة فقد تمنح في شكل مبلغ معين من المال لمدة محددة من الزمن وقد تمنح في شكل فتح اعتماد لصالح المقترض بمبلغ معين لمدة محددة.

وتختلف الضمانات التي تأخذها البنوك تبعاً لاعتبارات كثيرة منها درجة يسر المقترض وأصول المشروع ومستوى الأرباح التي يحققها المشروع سنوياً ومن هنا كانت الكفالة إما شخصية أو عينية.
وهكذا فإن البنوك التجارية التقليدية كمشروعات تجارية أو مؤسسات ائتمانية تستهدف تحقيق أقصى ربح ممكن وتأتي الأرباح إليها في شكل " فوائد " على استخدام ما في حوزتها من أموال عن طريق إقراضها لرجال الأعمال والمشروعات ولزيادة أرباحها تلجأ إلى البحث عن أفضل القروض وكذلك الاستثمارات التي تقوم بها البنوك التجارية في الأوراق المالية التي تتأثر قيمتها بتقلبات سعر الفائدة (2) وتزداد المخاطرة في البلاد التي تتصف فيها الأسواق المالية بضيقها وقلة نشاطها.

وقد وضع قانون البنوك والائتمان المصري رقم 163 لسنة 1957 وتعديلاته قيداً على حرية البنوك التجارية في استثمار أموالها أو مواردها في امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما لا يزيد قيمته عن 25% من رأس المال المدفوع للشركة بشرط ألا تتجاوز القيمة الاسمية للأسهم التي يمتلكها البنك في هذه الشركات مقدار رأسماله المدفوع واحتياطياته ويجوز لوزير الاقتصاد زيادة الحدين المذكورين عند الاقتضاء.

وعلى النحو الفائت يتعين على البنك التجاري أن يراعي دائماً جانب السيولة لمواجهة متطلبات الدفع في أي وقت ومن هنا فمشكلة السيولة تحظى بالاهتمام الأول في سياسة البنك التجاري ومن ثم فلا يكفي في مقام تأمين المركز المالي للبنك ألا تقل القيمة الفعلية لأصوله عن جملة خصومة دائماً، بل يجب أيضاً أن يتوافر لدى البنك خليط من الأصول يتيح له مواجهة أوامر المودعين بالدفع باستمرار وفي هذا الصدد – وهو تأمين سيولة مركز البنك المالي على الدوام – تعتبر القروض الصناعية طويلة الأجل أقل سيولة من الأوراق المالية طويلة الأجل وأشد خطراً إذ يؤدي استثمار البنك لجانب كبير من موارده فيها إلى ارتباط مركزه المالي بمراكز هذه الشركات ومن ثم تعريض ثقة الأفراد إلى التأثر بكل ما يطرأ من تطورات على مراكز الشركات التي يستثمر فيها أمواله.
وتأسيساً على ما تقدم فإن من أشكل مشاكل البنك التجاري هو كيفية تحقيق توازن مقارب بين السيولة اللازمة على النحو الفائت والربحية على النحو المتبقي كي يتمكن من تحقيق المزيد من جذب الأموال فإن جوهر المشكلة الاستثمارية التي تواجه البنوك التجارية تتمثل في الرغبة في ضمان معدل مرتفع من الأرباح والرغبة أيضاً في تحقيق معدل مرتفع من السيولة وهما أمران لا يتوافقان بل هما على طرفي نقيض.
فالأصول التي تمثل سيولة نقدية مرتفعة لا تغل إلا عائداً ضئيلا والعكس ومن ثم تظل مشكلة السيولة والربحية من أخطر إشكاليات ما يواجه البنوك التجارية في سياستها الائتمانية مما يستوجب النظر في علاجها بأسلوب علمي جديد وباستخدام أدوات ائتمانية جديدة وهو ما يمكن في جوهرة آليات العمل المصرفي والاقتصادي الإسلامي وتنهض بتبعاته ويخرج بسط القول فيه عن نطاق هذه المسألة محل البحث.
- الضوابط الشرعية الكلية للعمل المصرفي والاقتصادي الإسلامي:
الضوابط الشرعية حاكمة لكليات وجزئيات العمل المصرفي والاقتصادي الإسلامي في جميع مراحله المختلفة وآلياته باعتبار أن العمل المصرفي محور النشاط الاقتصادي ومن ثم المعاملات بجميع فروعها الكلية والجزئية.

ونطاق عمل العقل في استنباط الأحكام الشرعية للممارسات العملية اليومية نطاق فسيح ودقيق وتحكمه ضوابط كلية في مقدمتها اجتناب النواهي لدرء المفاسد وتطهير العمل ثم إتباع الأوامر ووجوب تنفيذها إثراء لتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة في حياة الناس.

وبرؤية كلية للنواهي والأوامر في العمل المصرفي الإسلامي يتضح لنا التكامل التام في أجزاء وكليات المنهج الإسلامي ، بما يعكس استراتيجية متميزة تصلح للتطبيق على المستوى الإقليمي والعالمي على حد سواء وذلك كله من خلال الضوابط الشرعية الآتية:
1) في إطار المعاملات والمعاقد والتصرفات تقوم منهجية العمل المصرفي الإسلامي على أولوية الاستثمار على الخدمات = الاستثمارات 
   الخدمات.

2) تـأتي النواهي في المقدمة أو مقدمة على الأوامر لقاعدة:


" درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ": النواهي 
  





 الأوامر
3) تنبثق النواهي من أصل كلي في قول الله تعالى :


" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل "


البقرة /188

4) على رأس النواهي في المعاملات المالية يأتي الربا أخذاً وإعطاء ومنع آداء الحقوق والمماطلة فيها ، ثم الميسر والقمار في الأموال ، ثم الغرر وما يدخل تحته من صور شتى من التعامل مثل : بيع وسلف وربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك والمحاقلة والمزابنة وبيع الدين لغير من هو عليه وبيع وشرط وبيع الثمر قبل بدو صلاحه والغبن وغرر المشاركات والمعاوضات على وجه العموم .... الخ.
ثم الاحتكار سواء أكان احتكاراً للنقود أو للسلع ، ومن الاحتكار ما يكون جائزاً بطبيعته كاحتكار الدولة لنشاط اقتصادي معين بشرط العدل في ثمنه.

5) والنواهي يندرج تحتها مجموعة من القواعد منها :

أ) ما أدى إلى الحرام فهو حرام.

ب) استباحة المحرم بالحيل المحرمة.

ج) الحرام لا تؤثر فيه المقاصد وحسن النوايا.

د) اتقاء الشبهات.

6) والأوامر في الشق الآخر من منهجية العمل المصرفي تنبثق من أصل كلي   في قـوله تعالى " ..... وآتوا الزكاة  وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ...."
البقرة / 110

ويترتب عليها قاعدة الوفاء بالعقود والشروط الشرعية باعتبار أن جوهر المعاملات قائم على العقود والتصرفات.

7) ومن مكملات الأوامر قاعدة : " ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب "

8) ما بين النواهي والأوامر يكون المباح والحلال أو الطيبات وهي أوسع نطاقاً من دائرتي النواهي والأوامر ففيها يكون عمل العقل الاجتهادي أو الإبداع العقلي محكوماً بعدم اقتراف نهي أو مجاوزة أمر وذلك انطلاقا من قاعدة : 


" الأصل في الأشياء الإباحة "

لقد شدد الله سبحانه في أمر الحرام وضيق دائرته وطرقه ثم قدر ورخص في حالات الضرورة التي هي: " بلوغ حد إن لم يتناوله المحظور هلك أو قارب "

وإذ تقوم منهجية العمل المصرفي الإسلامي على أولوية الاستثمار على الخدمات اتساقاً مع قاعدة الغرم بالغنم فإنها بذلك لا تتفق مع منهجية العمل المصرفي التقليدي ( التجاري ) القائمة على أولوية الخدمات على الاستثمار اتساقاً مع قاعدة الفائدة الربوية، فالاستثمار في منهجها استثناء وليس أصلاً كالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية فوقعت في الإثم مرتين مرة إذ أباحت الحرام (الفائدة ) وأخرى إذا حظرت المباح ( حظر الاستثمار إلا استثناء ).
والأصل في منهجية عمل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية هو تصحيح هذه المعادلة التي تعمل وفقاً لها البنوك التقليدية ولكنها لم تفعل حتى الآن إلا على استحياء شديد ففقدت الكثير مما يجب عليها وعلى رأسه المساهمة الفعّالة في النشاط الاقتصادي للدولة وتصحيح هيكلها الاقتصادي ودعمه فتنال رضا الله والمسئولين والناس فضلاً عن أن هذا هو جوهر الاقتصاد في الإسلام والاقتصاديات التي تقوم على أساس الشريعة الإسلامية وفقهها.
إذا أضفنا إلى ذلك أن الإشكاليات الفنية في آلية الممارسة العملية والسابق ذكرها مثل إشكالية الادخار والاستثمار وإشكالية الربحية والسيولة لم تقدم فيها البنوك الإسلامية حلولاً جيدة من الناحية الفنية .... والحديث يطول.
                    والله ولي التوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أ.د/ عبد الحميد محمود البعلي
من إشكاليات


منهجية التجميع والتشغيل والاستخدام للأموال في المصارف


وحلّها في المصرفية الإسلامية








(1)  انظر المادتين 38 ، 43 من قانون البنوك والائتمان المصري رقم 163/1957وتعديلاته.


(2) )  اقتصاديات النقود والبنوك – د. عبد النبي حسن يوسف ص 163 طبعة 2 سنة 1979 – مقدمة في النقود والبنوك – د. محمد زكي شافعي ، ص274 ، 284 طبعة 1982.
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